تعليق على يامن رشيد

المعاملة مختلفة، ففي معاملة أبو غدة العقار ليس في ملك البنك، أما في المعاملة الأخرى فالعقار في ملك البنك، والمعاملة هنا بمجموعها أراها جائزة، لكن إذا تأخر العميل في سداد أقساط القرض فإن البنك يحمّله فوائد تأخير، وهذه الفوائد يأخذها البنك التقليدي لنفسه، ولا يصرفها للفقراء. فالعملية إذا مرّت بسلام بدون تأخير في سداد الأقساط لا أرى مشكلة فيها. وهناك علماء معاصرون أفتوا بجواز بطاقة الائتمان إذا نوى العميل عدم الاستفادة من القرض الذي يمكن الحصول عليه بموجب هذه البطاقة الدائنة  Credit Card. أي إنهم أجازوا البطاقة الدائنة في هذه الحالة إجازتهم للبطاقة المدينة Debit Card التي يتم فيها الصرف من حساب مغطى، لا من حساب مكشوف.

قد يكون في المعاملة شيء من الكراهة، لأن العميل يتعامل مع بنك ربوي، يعينه على غرضه، ولأن البنك إذا باع العقار فإنه يقتطع من قيمته المبلغ الفعلي للقرض بالإضافة إلى فوائد التأخير عن المدة الواقعة بين استحقاق القسط واستيفاء ثمن العقار المبيع.

كنت أود أن أعلم سبب المنع عند علي السالوس.

أقول هنا بأنه بالرغم من اختلافي مع الخط العام للإفتاء للمؤسسات المالية الإسلامية، لسيطرة الحيل عليه، إلا أن هذا لا يمنعني في بعض الحالات الخاصة من أن أتفق مع أعضاء الهيئات أو مع بعضهم أو أحدهم. 

وخطورة الهيئات الشرعية لا تقتصر على الإفتاء للمؤسسات المالية الإسلامية، بل تمتد لأكثر من ذلك بكثير. ذلك أن عددًا من المشايخ، لاسيما الكبار منهم، قد خرجوا من التكايا والزوايا، واستدرجوا من طريق المصرفية الإسلامية، حتى صارت لهم علاقات واسعة مع البلدان الغربية، فيمكن بالاعتماد على ما يسمى بـ ( أجور الفتوى )، الباهظة، أن يلجأ إليها الغرب مع هؤلاء المشايخ كلما أراد فتوى منهم، أيًا كان مجالها، في المال، في السياسة، في الفن، في كل شيء! وهذا أمر لم يسبق التنبيه إليه، على الرغم من خطورته. وكنت قرأت مؤخرًا أن السيستاني في العراق تعرض لمثل هذا الأمر في علاقته مع الأمريكان. فالغرب صار اليوم متأكدًا بأنه عن طريق التحكم بـ ( سياسة أجور الفتوى ) رفعًا وخفضًا صار بإمكانه الحصول على أي فتوى يريدها! فهذه السياسة يحسبها البعض بريئة، أو يريد أن يحسبها كذلك، وهي ليست كذلك!
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